
مقارنة شاملة للعقوبة في القانون الجنائي بين مصر
والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الفصل الأول

مقدمة عامة في فلسفة العقوبة الجنائية

تعتبر العقوبة الجنائية الركيزة الأساسية التي يرتكز
عليها أي نظام قانوني للحفاظ على الأمن والاستقرار

الاجتماعي. تختلف فلسفة العقوبة من دولة إلى
أخرى بناءً على التاريخ القانوني والثقافة السائدة

والنظام السياسي. تهدف العقوبة في جوهرها إلى
الردع العام والخاص وإصلاح الجاني وإعادة تأهيله

للمجتمع. في الدول الأربع موضوع الدراسة وهي مصر
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والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، نجد تباينا
واضحا في النظرة إلى العقوبة بين كونها أداة للردع

الشديد أو أداة للإصلاح الاجتماعي. يعتمد النظام
المصري والجزائري على مزيج من التأثير الفرنسي
والأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية، بينما

يعتمد النظام الفرنسي على التقاليد النابليونية
الحديثة التي تركز على حقوق الإنسان، ويتميز النظام

الأمريكي بنظام فيدرالي معقد يجمع بين القانون
المدني والسوابق القضائية.

الفصل الثاني

مصادر التشريع الجنائي في الدول الأربع

تتنوع مصادر التشريع الجنائي في الدول محل
الدراسة. في مصر، يعتبر قانون العقوبات رقم 58 لسنة

1937 هو المصدر الرئيسي، بالإضافة إلى الدستور
الذي ينص على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر
رئيسي للتشريع. في الجزائر، يعتمد النظام على

قانون العقوبات الصادر عام 1966 مع تعديلات لاحقة،

2



ويجمع بين التأثير الفرنسي والأحكام الإسلامية في
بعض الجرائم. في فرنسا، يعد قانون العقوبات الصادر
عام 1992 هو المرجع الأساسي، وهو قانون وضعي

بحت يستمد مبادئه من الإعلان الفرنسي لحقوق
الإنسان. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيتعدد

المصادر ليشمل القوانين الفيدرالية وقوانين كل ولاية
على حدة، بالإضافة إلى السوابق القضائية التي تلعب

دورا تشريعيا هاما في نظام القانون المشترك.

الفصل الثالث

تصنيف الجرائم والعقوبات في النظم المقارنة

يتفق النظام المصري والجزائري والفرنسي على
التصنيف الثلاثي للجرائم وهي الجنايات والجنح

والمخالفات، ويترتب على هذا التصنيف اختلاف في
العقوبة والمحكمة المختصة. الجنايات هي أشد

الجرائم وت عقب بالسجن المؤبد أو الإعدام، والجنح
عقوبتها الحبس والغرامة، والمخالفات عقوبتها الغرامات

البسيطة. في الولايات المتحدة الأمريكية، يختلف
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التصنيف قليلا حيث يصنف إلى جرائم كبرى وجرائم
بسيطة ومخالفات، ولكن الفيدرالية تضيف طبقة أخرى

من التعقيد حيث قد تكون الجريمة اتحادية أو محلية.
هذا التصنيف يؤثر مباشرة على نوع العقوبة المقررة

وإجراءات المحاكمة وضمانات المتهم.

الفصل الرابع

الإطار العام للعقوبة في القانون المصري

يستند القانون المصري إلى مبدأ شرعية العقوبة ولا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص. تتنوع العقوبات في مصر بين

العقوبات الأصلية مثل الإعدام والسجن والحبس
والغرامة، والعقوبات التبعية مثل العزل من الوظيفة،

والعقوبات التكميلية مثل وضع المتهم تحت المراقبة.
يراعي المشرع المصري ظروف الجاني والجريمة،

ويوجد نظام للظروف المخففة والمشبعة. كما توجد
ضمانات إجرائية صارمة خاصة في قضايا الإعدام التي

تتطلب مراجعة من محكمة النقض وأخذ رأي مفتي
الجمهورية. شهد القانون المصري تعديلات حديثة
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لتشديد العقوبات في جرائم الإرهاب والفساد.

الفصل الخامس

عقوبة الإعدام في القانون المصري

تعتبر عقوبة الإعدام موجودة ومطبقة في القانون
المصري لأشد الجرائم خطورة مثل القتل العمد

والجرائم المخلة بأمن الدولة. تتطلب إجراءات تنفيذها
دقة عالية ومراجعات قضائية متعددة لضمان عدم الخطأ

القضائي. رغم الانتقادات الدولية، يرى المشرع
المصري أنها ضرورية للردع في الجرائم الخطيرة. يتم
تنفيذ الإعدام شنقا في السجون تحت إشراف النيابة

العامة. توجد دعوات مستمرة من منظمات حقوقية
لإلغائها أو تقييدها، ولكن الموقف الرسمي يستند إلى

الخصوصية المجتمعية والنص الدستوري الذي لا
يمنعها صراحة.

الفصل السادس
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العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية في مصر

تتنوع العقوبات السالبة للحرية في مصر بين السجن
المؤبد والسجن المشدد والسجن المؤقت والحبس.
تهدف هذه العقوبات إلى عزل الجاني عن المجتمع
وإصلاحه. توجد مؤسسات سجنية تخضع لإشراف
وزارة الداخلية وتهدف إلى توفير برامج تأهيلية وإن
كانت تواجه تحديات تتعلق بالاكتظاظ. أما العقوبات
المالية فتتمثل في الغرامة التي قد تكون أصلية أو

تبعية، وتقدر قيمتها حسب نوع الجريمة. يلاحظ اتجاه
حديث نحو زيادة قيمة الغرامات في الجرائم الاقتصادية

والفساد لتعويض الضرر وردع الجناة.

الفصل السابع

الإطار العام للعقوبة في القانون الجزائري

يشبه القانون الجزائري القانون المصري في كثير من
جوانبه نظرا للتاريخ القانوني المشترك والتأثير
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الفرنسي. يعتمد على قانون العقوبات لعام 1966
المعدل. يركز النظام الجزائري على حماية أمن الدولة

والمجتمع، مما انعكس على تشديد العقوبات في
جرائم الإرهاب والجرائم الاقتصادية. يمزج النظام بين

العقوبات التقليدية والعقوبات الحديثة التي تهدف إلى
الإصلاح. توجد آليات للعفو الرئاسي والإفراج المشروط
التي تلعب دورا في تخفيف العبء السجني ومكافأة

حسن السلوك داخل المؤسسات العقابية.

الفصل الثامن

عقوبة الإعدام والجرائم الأمنية في الجزائر

تحتفظ الجزائر بعقوبة الإعدام في تشريعها رغم وجود
وقف فعلي لتنفيذها منذ سنوات في العديد من

الحالات، إلا أنها تبقى مقررة قانونا للجرائم الخطيرة
مثل الإرهاب والخيانة العظمى. يعتبر هذا الموقف

متوازنا بين الضغوط الدولية للإلغاء والخصوصية الأمنية
للبلاد التي عانت من الإرهاب. توجد ضمانات قضائية
لمحاكمة قضايا الإعدام، وغالبا ما تتحول الأحكام إلى
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السجن المؤبد عبر آليات العفو. تركز العقوبات في
الجرائم الأمنية على الحماية المجتمعية والردع

الشديد لمنع تكرار الأعمال التي تهدد استقرار الدولة.

الفصل التاسع

العقوبات البديلة والإصلاحية في الجزائر

بدأ المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة في التوجه
نحو العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز

إعادة الإدماج. تشمل هذه العقوبات العمل للمنفعة
العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامات اليومية. تهدف

هذه الآليات إلى عدم قطع صلة الجاني بمجتمعه
وعمله مما يسهل عودته للحياة الطبيعية بعد انتهاء

العقوبة. يعتبر هذا التوجه حديثا نسبيا في النظام
الجزائري مقارنة بفرنسا، ولكنه يمثل خطوة هامة نحو

تحديث السياسة الجنائية ومواكبة المعايير الدولية في
معاملة السجناء.
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الفصل العاشر

الإطار العام للعقوبة في القانون الفرنسي

يمثل القانون الفرنسي نموذجا متطورا في التشريعات
الجنائية الحديثة المستندة إلى قانون العقوبات لعام
1992. يرتكز النظام على مبدأ الفردية العقابية حيث
تراعى شخصية الجاني وظروفه عند تحديد العقوبة.

يلعب القاضي دورا محوريا في تقدير العقوبة ضمن
حدود النص القانوني. يتميز النظام الفرنسي بوجود
محاكم متخصصة ومحكمة جنايات بنظام المحلفين
للجرائم الخطيرة. يركز القانون على إعادة التأهيل
كهدف أساسي من أهداف العقوبة، مما يقلل من

الاعتماد على السجن كحل وحيد للمشكلة الجنائية.

الفصل الحادي عشر

إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الفرنسي

تعتبر فرنسا من الدول الرائدة عالميا في إلغاء عقوبة
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الإعدام حيث تم إلغاؤها رسميا عام 1981 في عهد
الرئيس فرانسوا ميتران. يعتبر هذا الإلغاء جزءا من

القيم الجمهورية الفرنسية التي تقدس حق الحياة
وكرامة الإنسان. تمنع فرنسا تسليم المتهمين لدول

قد تطبق عليهم عقوبة الإعدام إلا بضمانات بعدم
التنفيذ. يؤثر هذا الموقف الفرنسي على سياسات

الاتحاد الأوروبي ككل الذي يجعل إلغاء عقوبة الإعدام
شرطا للانضمام أو للتعاون الوثيق. يعتبر النموذج
الفرنسي مرجعا للدول التي تسعى لإلغاء هذه

العقوبة.

الفصل الثاني عشر

العقوبات البديلة والمراقبة القضائية في فرنسا

تتوسع فرنسا في تطبيق العقوبات البديلة للسجن
بشكل كبير لتشمل المراقبة القضائية والعمل للمنفعة
العامة والإيقاف الإلكتروني. تهدف هذه الإجراءات إلى
تجنب الآثار السلبية للسجن خاصة على الجناة لأول
مرة أو في الجرائم غير الخطيرة. يوجد نظام للغرامات
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اليومية الذي يراعي القدرة المالية للمحكوم عليه
لضمان فعالية العقوبة المالية. تركز الإدارة السجنية

الفرنسية على برامج التعليم والتدريب المهني داخل
السجون لتقليل معدلات العودة للإجرام بعد الإفراج.

الفصل الثالث عشر

النظام الفيدرالي وتأثيره على العقوبات في أمريكا

يتميز النظام الأمريكي بالتعقيد الناتج عن الفيدرالية
حيث توجد قوانين عقابية اتحادية وقوانين لكل ولاية

من الولايات الخمسين. قد تختلف العقوبة على نفس
الجريمة بشكل كبير من ولاية لأخرى. يوجد نظام

قانوني مزدوج يجمع بين القانون المكتوب والسوابق
القضائية. يؤثر هذا التنوع على توحيد سياسات

العقوبات، حيث توجد ولايات متشددة وأخرى أكثر
ليبرالية. تتدخل المحكمة العليا الأمريكية لتوحيد بعض
المبادئ الدستورية المتعلقة بالعقوبات القاسية أو غير

المألوفة لضمان الحد الأدنى من الحقوق للمتهمين
في جميع الولايات.
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الفصل الرابع عشر

عقوبة الإعدام في النظام الأمريكي

تظل عقوبة الإعدام مطبقة في جزء من الولايات
الأمريكية بينما ألغيتها ولايات أخرى. يختلف التطبيق
حسب الولاية ونوع الجريمة، وغالبا ما تتعلق بجرائم

القتل العمد مع ظروف مشددة. توجد طرق تنفيذ
متعددة مثل الحقن المميت والكرسي الكهربائي. تثار
جدلات دستورية وأخلاقية مستمرة حول هذه العقوبة،
خاصة فيما يتعلق بالأخطاء القضائية والتفاوت العرقي

في التطبيق. قيدت المحكمة العليا تطبيق الإعدام
على القاصرين وذوي الإعاقات الذهنية، مما يعكس

تطورا في التفسير الدستوري للحقوق الإنسانية.

الفصل الخامس عشر

العقوبات السالبة للحرية والإفراج المشروط في أمريكا
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تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في
معدلات السجن، وذلك بسبب سياسات عقابية

متشددة مثل العقوبات الإلزامية الدنيا ونظام الضربات
الثلاث. تؤدي هذه السياسات إلى أحكام سجن طويلة

الأمد حتى للجرائم غير العنيفة في بعض الحالات.
يوجد نظام للإفراج المشروط يختلف من ولاية لأخرى،
حيث قد يفرج عن السجين بعد قضاء جزء من العقوبة
تحت مراقبة صارمة. تواجه السجون الأمريكية تحديات
كبيرة تتعلق بالاكتظاظ والعنف داخل السجن وصعوبة
إعادة الإدماج الاجتماعي بسبب الوصمة المجتمعية

والقوانين المقيدة لحقوق السابقين في الإجرام.

الفصل السادس عشر

مقارنة فلسفة العقاب بين الشريعة والقانون الوضعي

تختلف فلسفة العقاب بين الدول التي تأخذ بمبادئ
الشريعة الإسلامية مثل مصر والجزائر في بعض

الجرائم، والدول التي تعتمد على القانون الوضعي
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البحت مثل فرنسا. في الشريعة، تهدف العقوبة إلى
الزجر والردع وتحقيق العدالة الإلهية والاجتماعية،

وتوجد حدود مقدرة لبعض الجرائم. في القانون الوضعي
الغربي، تركز العقوبة على الحماية الاجتماعية وإعادة
التأهيل. ومع ذلك، نجد تقاربا في الجرائم العامة مثل

القتل والسرقة في جوهر التجريم والعقاب بين الأنظمة
جميعها، مع اختلاف في التفاصيل والإجراءات والقيم

المستندة إليها.

الفصل السابع عشر

دور القضاء في تقدير العقوبة في الدول الأربع

يتمتع القاضي في النظام الفرنسي بمساحة واسعة
من التقدير في تحديد العقوبة ضمن الحدود القانونية،

مما يسمح بمراعاة ظروف كل حالة. في النظام
المصري والجزائري، يقدر القاضي العقوبة أيضا ولكن
ضمن حدود قد تكون أكثر تحديدا في بعض الجرائم
الخطيرة. في النظام الأمريكي، تأثر تقدير القاضي
بمبادئ الإرشاد للعقوبات التي حددت نطاقا أضيق
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للتقدير في القضايا الفيدرالية لتقليل التفاوت في
الأحكام. يلعب دور النيابة العامة دورا هاما في جميع
الأنظمة في التوصية بالعقوبة والتي تؤثر غالبا على

حكم القضاء.

الفصل الثامن عشر

حقوق الإنسان وتأثيرها على سياسات العقوبات

أثرت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل كبير
على سياسات العقوبات في الدول الأربع. دفعت هذه

المواثيق فرنسا لإلغاء الإعدام وتوسيع العقوبات
البديلة. في مصر والجزائر، توجد تأثيرات محدودة حيث

сохраняется التوازن بين الالتزامات الدولية
والخصوصية الأمنية والدينية. في الولايات المتحدة، تؤثر

الدعاوى القضائية المستندة لحقوق الإنسان على
تقييد عقوبات معينة مثل الإعدام للسجناء ذوي

الإعاقات. توجد رقابة دولية على ظروف السجون
ومعاملة النزلاء، مما يدفع الدول لتحسين أوضاع

السجون لتجنب الإدانات الدولية.
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الفصل التاسع عشر

إعادة التأهيل الاجتماعي للجناة في النظم المقارنة

تختلف برامج إعادة التأهيل بين الدول الأربع. تتفوق
فرنسا في هذا المجال بوجود برامج شاملة للتعليم

والصحة النفسية داخل السجون. تسعى مصر والجزائر
لتطوير برامج التأهيل ولكن تواجه تحديات مادية

وبشرية. في الولايات المتحدة، توجد برامج تأهيل
خاصة ولكنها غالباً ما تكون مرتبطة بتمويل خاص أو

مبادرات ولاية محددة، وتواجه عوائق كبيرة بعد الإفراج
مثل صعوبة الحصول على عمل. يعتبر نجاح إعادة

التأهيل مؤشرا هاما على فعالية النظام الجنائي في
تقليل معدلات العود للإجرام.

الفصل العشرون

خاتمة عامة وتوصيات لتوحيد السياسات العقابية
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تخلص هذه الدراسة إلى أن أنظمة العقوبات في مصر
والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة تعكس تنوعا ثقافيا

وقانونيا عميقا. رغم الاختلافات، يوجد اتجاه عالمي نحو
تقليل الاعتماد على السجن وتوسيع العقوبات البديلة
واحترام حقوق الإنسان. يوصى بتعزيز التعاون القانوني

بين هذه الدول لتبادل الخبرات خاصة في مجالات
مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. كما يوصى

بمراجعة سياسات العقوبات السالبة للحرية لتقليل
الاكتظاظ السجني، والنظر في تقييد عقوبة الإعدام
تدريجيا بما يتوافق مع التطور الحقوقي العالمي مع

الحفاظ على الأمن المجتمعي. يظل التحديث المستمر
للتشريع الجنائي ضرورياً لمواكبة مستجدات الجريمة

في العصر الحديث.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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